
 

 وضعيلقانون الابین الفقه الإسلامي و  دولة الکویتري في الوقف الجعف

 بدالرضا الصالحع: لکاتبا 

 12/7/1400: لقبول المقا      29/11/1400: قالماستلام ال

 مقالالملخص 
بالنصوص الشرعیة، ومن أبرز   بت واستحبابها ثا ،ري فضل عظیملمذهب الجعفللصدقة في ا   

 . ها بـ ]الوقف[معبر عنالصدقة الجاریة ال قهامصادی 
بیة الوقف في المذهب الجعفري، کما تعرض  ات الشریفة إلی أهمیة یوقد تطرقت الروا     ومندو

 بالتفصیل.  العلماء والفقهاء إلی مفهوم الوقف، وشرائطه، وأقسامه، وأحکامه 
  الفنیة؛ من الناحیة الإداریة وقتراح قانون ینظم الوقف الجعفري لا رض عند التخطیطتومن المف   

راعَی عدة ضوابط   ه الجعفري.ن مطابقًا لحکام الفق ولیکون القان أن تأ
یت، وقد تبع ذلك إنشاء   2002وفي عام     رح مشروع لتنظیم الوقف الجعفري في دولة الکو م طأ

 لإسلامیة.ة للوقف بوزارة الوقاف والشؤون اام بع المانة العتالجعفریة ت امة للأوقافأمانة ع
تمل علی  ت علیه مآخذ کثیرة، واشانطوی علی العدید من العیوب، ولوحظلمشروع أن اإلا    

آیة الله العظمی  العلی المرجع الدیني سماحة مخالفات شرعیة، فصدرت فتوی خطیة من 
ارة الوقاف من الوقاف  وزدم جواز تمکین عب ]دام ظله[ السیستاني  السید علي الحسیني 

 ا.ها شرعً علی لنه لا ولایة لهمالجعفریة 

یت ؛ ف الجعفري الوق ، الوقف  الکلمات المفتاحیة:  یت دول ؛ الکو  الصدقة الجاریة ، ةالکو
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    مقدمة ال
ا  بابها واستحشریفة في فضل الصدقة وفي الحث علیها والترغیب فیهتواترت النصوص ال   

د دشرعًا، فق قضی الف روي أن بها یأ یأ یستنزل الرزق و في  وتزید  ة خلف البرک دین، وأنها تع البلاء و
ي ندب إلیها الشرع؛ الصدقة  دقة التض، ومن أبرز مصادیق الصری مالمال والعمر، وأنها دواء ال 

المکلف إلی  بها یتقرب  د من العبادات التوقیفیة التي ع، والذي یأ (الوقف ) ـالجاریة المعبر عنها ب
ن ثلاث:  م لا عمله إ عآدم انقط إذا مات ابن): عن أبي عبدالله ]ع[ أنه قالنقل  لله عز وجل، فقدا

نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن:  یدعو له()د صالح أو ول ، من بعده  نتفع بهیأ  علمصدقة جاریة، أو 

رت  حیث ،  (  341ص 1لمعتبر في شرح المختصر، ج ا س   ریة بالوقف.الجاالصدقة فأ
الثابتة التي لا   المور  نة الوقف م نا أن مشروعیلرأیوتمعنا فیها مصادر الإسلامیة ل ولو تأملنا ا   

الحنیف  حکام التي شرعها الدین الإسلامي و من القهاء المسلمین کافة، فهف نخلاف علیها بی
ء  اما اضطر فقهع، م المجتم أهداف سامیة تعود بالنفع والفائدة علی جمیع أفراد لغایات و

  في الفقه،  ا مستقلاً وا له بابً لن یفرد  -ي خصوصًا فقهاء المذهب الجعفر -میة المذاهب الإسلا
 أحکامه.  ي توضیحار الواردة في بیانه وفخبلکثرة واستفاضة ال 

المذهب الجعفري، حیث   في دة محاور للوقف وسوف نبحث في هذه الدراسة المقتضبة ع   
ثم  مه وشرائطه وأقسامه وأهم أحکامه، وثم نتحدث عن مفه لمتعلقة به،ات االروای سنعرض بعض 

  جعفري ة مشروع قانون للوقف الاغیاللازم أن تراعَی عند إعداد وص  التي من م الضوابطنتناول أه
الذي نشر في  للوقف الجعفري الحالي  ، وأخیرًا نبین أهم مواطن الخلل في المشروعتنظیمهو

یتیالصحف  یت.  ي به حالیًا فمول والمعة الکو  دولة الکو
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 الجعفري  أولًا: الوقف في روایات المذهب
برز أهمیة الوقف في االر نم  عدیدال  توجد      المور  منوتعتبره  ، هب الجعفري مذل وایات التي تأ

بة، رتب علیه الثواب الجزیل والجر ال  المندو   فقط نقتصر علی ثلاث روایات وفیما یلي ، ظیمعوتأ
 ختصار:ة وطلبًا للانبًا للإطال تج
کرم  بي عن الن -1 س الصل وسب  )قال:صلى الله عليه وسلمال محمد بن علي بن إبراهیم  هور مابن أبي ج) (ل الثمرة حب 

 . ( 260ص 2م، ج1983هـ، 1403، قم، مطبعة سید الشهداء،  1یث الدینیة، طالحاد لي اللئالي العزیزیة فيواع الحسائي: 
ث خصال: صدقة  ثلا من الجر إلا  جل بعد موته الر یس یتبعل ) قال:  [ ع]عن أبي عبدالله  -2

عمل بها بعد موته، دی سهته، وسنة تجري بعد مو أجراها في حیاته فهي  الح  ص  دول  وأنها فهي یأ
، بیروت، مؤسسة آل  2یعة، طالحر العاملي: وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشرالحسن  محمد بن  ) ( یدعو له 

 . (171ص 19م، ج2003هـ، 1424البیت لإحیاء التراث، 

علیه  حمد م إلی أبي  الحسن الصفارمحمد بن  ائفة الطوسي ]ره[: )وکتب الط قال شیخ  -3
ع علیه السلام: ال ،افي الوقوف وما روي فیه السلام  حسب ما یوقفها أهلها إن شاء  وقـوف ب فوق 

  9م، ج1985هـ، 1406اء، ر الضو، بیروت، دا 3د بن الحسن الطوسي: تهذیب الحکام، طأبو جعفر محم ) ( الله

 . (130و 129ص
استحبابه وشروطه، وتوضح أهمیته  اه و نالوقف ومعبین مشروعیة إلی غیر تلك الروایات التي ت   

 ذهب الجعفري بشکل خاص.ام والمالدین الإسلامي بشکل ع  ظرنفي 
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 ئطه وأقسامه وأهم أحکامهثانیًا: مفهوم الوقف وشرا
بأس أن نتناولها عبر النقاط   وأقسام وأحکام، لا وم وشرائطفهب الجعفري م المذه في للوقف    

 التالیة:

 قف مفهوم الو  -أ
لمشکیني: مصطلحات علي ا )ا ووقوفًا دام قائمًا(قفً و)دوام القیام، یقال وقف یقف  :غة هوف لق الو   

ف فقهاء، أما في الاصطلاح الشرعي فقد (566هـ، ص1419، قم، مطبعة الهادي، 1الفقه، ط لمذهب  ا عر 
إطلاق)تحبی :أنه عبارة عن :ت متعددة، منهاافري الوقف بتعریفعالج ن زی  )المنفعة(  س الصل و

)تحبیس   : ، أو ( 129ص 3ت، دار التعارف، جة، بیروفي شرح اللمعة الدمشقی یةهالدین الجبعي العاملي: الروضة الب
 2ـ، جه1412ار المجتبی، د، بیروت، یننهاج الصالحأبو القاسم الموسوي الخوئي: م  )بیل الثمرة(الصل وتس 

ي العین الموقوفة بالبیع أو  ف فرومنع التص لمنع عن الإرث ا " تحبیس الصل"، ومعنی  ( 231ص
" فهو  ا إلی ذلك، أما "إطلاق المنفعة" أو "تسبیل الثمرة عارة وم لرهن أو الإجارة أو الإ ا والهبة أ

نها الواقف   . من دون عوض  صرفها علی الجهة التي عی 

إنشاء حبسها ، لعین عن الملکیةاإخراج  :الوقف هو فحقیقة    إیق ،و لات  افها عن المبادو
ین محددةعن وجعل منفعتها لشخاص أو جهات أو ، تقالاتوالان  بعبارة أخ  .او حقیقة  ری فإن و

ا  قل والانتقال بعد إخراجها عن الملکیة إیقافً )عبارة عن إنشاء إیقاف العین عن الن :الوقف
ین أو الجهات(  ولمنفعة للأشخاص أا، وتملیك ااعتباری   ، مصطلحات الفقه علي المشکیني: )العناو

 .(567ص

 شرائطه   -ب
  ، والعین الموقوفة ،فص الواق شرائط أخری تخهناك ف، و وق ل هناك شرائط تتعلق باتوجد    

 : لجعفري بحسب ما هو مشهور بین فقهاء المذهب ا -  انهافیما یلي بیووالموقوف علیه، 
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 شرائط الوقف  -1
ه. ف قبض الموقو -    علیه أو وکیله أو ولی 

 ته بمدة.قیوفلا یصح ت ار والدوام،  الاستمر -  
 ی أمر أو شرط.عل التنجیز، أي عدم تعلیقه  -  
 ف نفسه عن الوقف.ج الواق إخرا -  

 شرائط الواقف  -2
إن بلغ عشرًا أو أذن فیه الالبلوغ، فلا -    ولي.  یصح وقف الصبي و
 وقف المجنون. حعقل، فلا یص ل ا -  
 الاختیار، فلا یصح وقف المکرَه. -  
 فل والساهي.غالیصح وقف االقصد، فلا  -  
 فلس. المحجور علیه لسفه أو  قفو عدم الحجر، فلا یصح  -  

 شرائط العین الموقوفة -3
 نیة.فلا یصح وقف الدین ولا وقف المنفعة غیر العی أن تکون عینًا خارجیة، -  
 ل حیازتها.لا یصح وقف الحر والمباحات الصلیة قبف أو ما بحکمها، ةتکون مملوک  ن أ -  
یصــح  هــا، فــلاالناقل أو ما بحکمه فی رف صن متعلقة لحق الغیر بحیث یمنع من التکوتأن لا  -  

 وقف العین المرهونة قبل فکها.
لخضــر اف الطعمــة وقــ فــلا یصــح و ابلة للانتفاع بها مدة معتدًا بهــا مــع بقائهــا،أن تکون ق -  

  وقف الورد والریحان.ولا والفواکه 
لات افــلا ة مقصودة،ا منفعة محللأن تکون له -   لات اللهــو المحــرم وآ ار قمــ ل یصــح وقــف آ

 حمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها.لدابة لوالصلبان، ولا وقف ا
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 لموقوف علیه شرائط ا -4
 أو أشیاء. ن بین شیئی التعیین، فلا یصح وقف المردد -  
 ف، فلا یصح الوقف علی المعدوم.وق وجوده حال ال  -  

نا وشرب الخمر  لزامة وما فیه إعانة علی المعصیة، کفعل حرم الجهات ال لا یکون من  أن  -  
لات اللهو المحرم. الضلال  ونشر کتب   وشراء آ

 
 أقسامه   -ج
 ن:فري یتقوم بأحد القسمین التالییي المذهب الجعالوقف ف   
 اجد، وحقیقته التحریر وفك الملك. مس وقوفة، کوقف ال مف والعین ال اق الو  -1
  وفة للموقوف علیه ملکًا وق ملموقوف علیه، وحقیقته تملیك العین الوا  الموقوفة  الواقف والعین -2

 ق. غیر طل
 ثلاثة أقسام:کما ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه إلی    
 .اجد والحسینیاتس الموقف علی ال العامة، کالخاصة أو الوقف علی الجهات  -1
ین الکلیة العامة -2  لماء. لعاالفقراء و الوقف علی ، کالوقف علی العناو
 وقف علی الذریة. ال ک، ةالخاص علی العیان الوقف  -3

 ه م أحکامأه -د
کثر    نقل رأي اثنین من أولئك وقف، وفیما یلي نال مسائلاتفق فقهاء المذهب الجعفري في أ

 : ءالفقها
رته  الوقف ونظا یجوز للواقف أن یجعل تولیة) : ]ره[ني الخمیسوي له المول روح االإمام  قال     

، بیروت، دار التعارف، 3سیلة، طسوي الخمیني: تحریر الومولروح الله ا ().. وکذا یجوز جعلها للغیر سهلنف

المقصود  أحرز أن  یجوز للواقف أن یجعل ناظرًا علی المتولي، فإن ) ، (82ص 2م، ج1981هـ، 1401
ر في  ظنا إذن ال ه ولا یعتبرلجل الاستیثاق فهو مستقل في تصرفات لی أعماله طلاعه ع إمجرد 
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إنما اللازم علیه ، صحتها ونفوذها إن کان المقصود إط و یبه لم یجز له  إعمال نلاعه، و ظره وتصو
یبه، ،  (84ص 2: جفس المصدرن ()ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة المرین التصرف إلا بإذنه وتصو

من قبله متولیًا   ب صوأو المنکون الحاکم متولیًا أصلًا ففي الوقاف العامة ی  ین الواقف و لم یعل)
 .(84ص 2نفس المصدر: ج )  (.. ة الوقف اصة فیما یرجع إلی مصلحلخاوکذا في  ، علی القوی

فة  وی العین الموق لولایة علیجوز للواقف جعل ا):  ]ره[ الخوئي لقاسم الموسوي أبو اقال السید و    
لیه أو بمعنی أن  عف ی المشرالولي بمعن .. کما یجوز له أیضًا جعل الناظر علی ه ولغیره لنفس 

لیه الحاکم الشرعي من یمنعه عن  لي ضم إرأي .. نعم إذا خان الوالو یکون المرجع في النظر 
  إذا لم ) (.237ص 2ین، جاج الصالحأبو القاسم الموسوي الخوئي: منه ) (کن ذلك عزله الخیانة فإن لم یم

م إذا کان الوقف علی نحو  عن .الشرعي لیه للحاکم علی الوقف کانت الولایة ع ااقف ولی  یجعل الو 
إذا لم یکن الوقف خاص   للموقوف کانت الولایة علیه  ااص  خ التملیك وکان  أو کان ولم   اعلیه .. و

  )  (شرعي حاکم اللفالولایة ل اع من النو  بأن کان علی نحو الصرف وغیرهن علی نحو التملیك یک
 .(238ص 2فس المصدر: جن

 عند إعداد قانون للوقف الجعفري  اتهامراع  ط التي تجبثالثًا: الضواب
لا یختلف   راجحٌ  ا أمرٌ ا وفنی  ظیم الوقاف الجعفریة إداری  نون لتنتخطیط لاقتراح مشروع قا ال إن     

 ، نذکر منها:علیه الشرعیةضفي تیه عدة ضوابط فتراعَی  فیه أحد، إلا أن المشروع لا بد من أن 
من   هم توتزکی ،کفاءة في المتصدین لهذا المشروعل ة والعدال ر عنصريْ اتوف  الضابطة الأولی:  -1

کون لها  وعدم معرفتهم بفسق سابق، لن معرفتهم بذلك سی ،ینالمعروفقبل مراجع التقلید 
إلی المذهب  هو الإساءة  خر:لآ، وا اجتماعی  امنزلتهم مردودان سلبیان، الول: هو سقوط محلهم و

إلی سمعته وهیبته وکرامت  ه.و
ن من  والاستعانة بالمختصی ،عرو ش في إعداد وصیاغة الموالتریث التأني  ة:یلثانبطة االضا -2
 وعدم الاستعجال في إقراره. ، ةلدراسته دراسة شرعیة وقانونی ، ماء الفقه والقانون عل
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ی  المعترَف حو قلیدتإلی مراجع ال ع الرجو ة:الضابطة الثالث -3 ا بفقاهتهم واجتهادهم المطلق  زو
کد من تطا ،جل اعتماد هذا المشروعأمن  دینیة رجعیتهم الوم  مع الحکام الفقهیة   قه بوالتأ
 جعفریة. ال
وعدم   ،استقلالیة الوقف الجعفري  وضع تشریع یضمن في المستقبل الضابطة الرابعة: -4

الدینیة هي التي تدیر کافة المور  ون المرجعیة ی تک توقاف، وذلك ح ل ووزارة اتبعیته للحکومة 
 ي.رلجعفوقف امتعلقة بالال
 نظیم الوقف الجعفري. انون لتاعَی عند إعداد مشروع قتر هذه هي أهم الضوابط التي یلزم أن    

 الحالي الجعفري  مشروع الوقف رابعًا: الثغرات والخلل في 
عمول به في دولة  في الصحف والم ور ش المن - الحالي ي الجعفر انطوی مشروع الوقف   

یت  بعض  لیه مآخذ عدیدة، کما احتوی علی عوجد ب، وت ر من العیوعلی الکثی -الکو
 هم الثغرات ومواضع الخلل فیه:نعرض أ شرعیة، وفیما یلي الفات الخمال
یتیة بتاریخ )مشروعورد في مقدمة ال  -1 ك  هنا أنه ستکون  (م2002ینایر  7المنشور في صحیفة الوطن الکو
تئناس بآرائهم  س والاشروع ح مواد المموعة من مراجع التقلید ووکلائهم لشرزیارات لمج)

بین الخذ  الاستئنا بین رقًا کبیرًا جد  ف ك، ولا شك أن هنا(الشرعیة اس بآراء مراجع التقلید و
ع غیر قابل  روأن المش مل علی طبقها، وهذا إن دل علی شيء فإنما یدل علی بفتاواهم والع 

في نظر   -س به نَ ستألید یأ مرجع التق وذلك لن رأي ،لتعدیل في نظر واضعیه ح والزیادة وانقیتلل
عمل علترش ولا یأ  -المشروع  ي واضع یأ د   ی طبقه،ط أن یؤخذ به و ولهذا نجد أن المشروع قد أع 

عرض علی مراجع التقلیدونشر في الصحف کام  زیارات التي  المته أن وورد في مقد ، لًا قبل أن یأ
لشرعیة والعمل  ائهم بآرا  لا الخذ (الاستئناس بآرائهم الشرعیة)د غرضها لمراجع التقلیتم تس

 علی طبقها.
یتیة والمنشور فیها بتاریخ دل في صالمع)لرابعة من المشروعا ةنصت الماد  -2 ایر  فبر 11حیفة الراي الکو

تثمار أموال  واس إدارة )جعفریة ال لأوقاف علی أن من اختصاصات المانة العامة ل (م 2002
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د أو لجهة معینة أو انقطع فیها شرط  ح ا لعلیه قف التولیةلوقاف الجعفریة التي لم یشترط الوا ا
م یعین  یة التي لم تحدد الوصایة علیها أو توفي الموصي ول الجعفر ة .. والوصایا والثلاثلیوالت

احة  ادة تخالف بصرالم ، وهذه(صرف ..لتأهلیة امتولیًا بعده أو فقد الوصي شرطًا من شروط 
یة  ول تا الواقف متولیًا أو انقطع فیها شرط الهب ل نص  یَ  اف التي لمأحکام الفقه الجعفري، فإن الوق 

ن شروط أهلیة  الموصي متولیًا أو نَصَب ولکن الوصي فقد شرطًا م  نصب لهاوالوصایا التي لم یَ 
رجع فیها إلی الحاکم الشرع  تکون حینئذ  لنها س  -ائط لشرل الجامع  لفقیه ا وهو -ي التصرف یأ

. ومن  إلا بإجازة منهأن یتصدی لها أحد  یجوزفلا  اصات غیره،من اختصاصاته لا من اختص
في حین ، (وفق أحکام الفقه الجعفري ورأي الفقهاء )م بأنه ما تقد ریب أن یقید المشروع کل لغا

 وعدم جوازه.ك خلاف ذل أن جمیع فقهاء المذهب الجعفري متفقون علی 
المشرفة علی   علیاطة ال السل)بأنه  (مجلس شؤون الوقاف الجعفریة )ابعة فت المادة الس وص  -3

جمیع أتباع المذهب الجعفري  مع أن  ،(ح السیاسة العامة لها را تشؤون الوقاف الجعفریة واق
به أي تردد بأن السلطة العلیا في ذلك هي المرجعیعتقدون اعتقادًا لا ی ة التي تعتبر  نییة الدی شو

هو رجوع إلی   طشرائمع لللفقیه الجاوالحکمة في کل ذلك أن الرجوع إلی ا ادًا للإمامة،متدا
 علیها في المذهب الجعفري.  خلاف المور الراسخة التي لا  من ، وهذه]ع[الإمام المعصوم 

  یر رأسه وزی ( مجلس شؤون الوقاف الجعفریة)ادسة والعاشرة أن جاء في المادتین الس  -4
اف،  قالو وزیر تة یرشحهم ن المین العام ونائبه والعضاء الس وأ  ، الإسلامیةون ؤالوقاف والش 

بل   ،ووزارة الوقافلحکومة سیتم اختیارهم من قبل اس ل وهذا یعني أن العاملین في هذا المج
ب ستکون الحکومة هي صاحبة الحق  حق في  دور ولا  لمرجعیة الدینیة لن یکون ل  ذلك في ذلك، و

من  ة السادسة کما ورد في الماد  -لمجلس من وظائفه الاعتبار أن افي  دخل، مع الخذلتا
یختارهم  الذین س، أي أن العضاء (ري ..عفجاقتراح التشریعات الخاصة بالوقف ال) - عمشروال

شریعات المتعلقة بالوقف الجعفري، وعلیه لن یکون  الوزیر والحکومة سیکون لهم حق اقتراح الت
 الجعفري. قف ولاستقلالیة ال ن ناك ضماه
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کثر اأ -5 وفقًا لحکام  ) :أو (ه الجعفري قالف  وفق ) مثل:لمواد ورد واضعو المشروع قیودًا في أ
عد لغوًا ولا فو، ( الضوابط الشرعیة في حدود ) : أو (ري ورأي الفقهاء عفجالفقه ال ائدة  هذه القیود تأ

فقه  اده لحکام المو ةتمنع من مطابقي فات التمنها، حیث إن المشروع تضمن الکثیر من المخال 
یهًا بأن المشروع اشترط  ض ا واناقضً لها یشکل تالجعفري، فوضع هذه القیود وأمثا حًا، بل تمو

ق  لرأي الفقهاء. هذا من جهة، ومن جهة أخری فإن إطلا موافقًااده أن یکون ما احتواه مو ضمن
یجب أن تؤخذ  وقفلك لن أحکام اذل و ،صحیحغیر أمرٌ  تعیین وتحدیدمن دون  (الفقهاء )لفظة  

عَ  من الفقهاء المعترَف بفقاهتهم لا کل  د  اء  جره، کما ولنا أن نطرح سؤالًا وهو: ما الإیه فقی أنمن یأ
جري  فهل س أحکام الوقف،في بعض  فقهاء المذهب الجعفري  اختلاف تخذ في حالةالذي سیأ  یأ

یت سیتجهون إلی طریقة أم   !أعضاء المجلس قرعة؟ کم  أم ستتح !بیة؟غللارأي یأخذون بو  التصو
 الشخصي؟! اقهم ذوم م مزاجهالموافق ل  أهواؤهم ومیولهم في اختیار الرأي

، ولکن المادة لم  (ات الحاضرینبیة أصوتصدر القرارات بأغل ) نه أ ة ورد في المادة التاسع  -6
یت الذي تعارف في مثله علی ترجیح تتطرق إلی احتمال ا ب الذي  انرأي الجلتساوي في التصو

ري  فالجعلوقف الخاصة با ، ولست أدري هل إن التشریعات-وقاف أي وزیر ال  - ئیس رفیه ال
ضاء مجلس  منح أع وهل إن المذهب الجعفري  ت؟ی یصح فیها الاختلاف لتفتقر إلی التصو

شریعات تتعلق بالوقف؟ بل هل یجوز لحد أن  شؤون الوقاف الجعفریة الحق في اقتراح ت
وهل وصل بنا   الجامع للشرائط؟ فقیه اللجعفري غیر ف اق المتعلقة بالوت لتشریعایتصدی ل

شخصًا من خارج  واتص لعدد احتی نجعل الحَکم عند التساوي في  یمستوذا اللمر إلی ها
کبر وأعظم من هذا   وهل هناك تغییب لدور ورأي المرجعیة الدینیة! فري؟هب الجعالمذ أ

 التغییب؟!
ازه، وأبرز هذه الفتاوی هي فتوی  أفتوا بعدم جوح و لمشروع المقترَ ا لید هذاخالف مراجع التق  -7

ئل  دام ظله[] ي السیستانالحسیني السید علي الإمام علی ي الالدینالمرجع حة سما ، حیث سأ
الجعفریة وجعلها تحت أن هناك محاولة لتمکین وزارة الوقاف من الوقاف حته عن سما

استفتاء خطي للمرجع  ()شرعًایة لهم علیها ولا  یجوز لنه لا لا) :ذلك بأن   [دام ظله] تصرفها، فأجاب 
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  الحالي، بق تمامًا علی المشروع نطت، وهذه الفتوی  ( علي الحسیني السیستاني  لسیدمام االعلی الإالدیني 
تنشأ أمانة عامة  )تنص علی الآتي:  أنها  جدنا فإننا لو رجعنا إلی المادة الولی من المشروع لو

ر الوقاف  أن المادة السادسة صریحة في أن وزی  ، کما (وقاف ..ال  یة تتبع وزارة فراف الجعللأوق
یتم  شح جمیع أعضاء المجلس ویر لس شؤون الوقاف الجعفریة وأنه هو الذيجیس م هو رئ

عة تنص علی أن القرارات تصدر بأغلبیة  یارهم بقرار من مجلس الوزراء، بل إن المادة التاس اخت
ح في حالة   لذي عادة یکون ا اهم الوزیر طبعً منو -رین أصوات الحاض  هو صاحب الرأي المرج 

یت هي ج ومن ، -ت اوي الصواتس  تشریعات المقترحة  ال ملة المور التي سیجري فیها التصو
 .-  المشروعمن  کما تؤکد علی ذلك المادة السابعة   -ف الجعفري  ة بالوق الخاص 

 : هي و ،ة أمور فالمستفاد من مواد المشروع إذن خمس    
 میة.ؤون الإسلاالجعفریة تابعة لوزارة الوقاف والش لعامة للأوقاف ا ةأن المان •
 ة.س شؤون الوقاف الجعفری جلم زیر الوقاف والشؤون الإسلامیة هو رئیس أن و •
 لوقاف الجعفریة.زیر الوقاف هو الذي یرشح جمیع أعضاء مجلس شؤون اأن و •
 .م وزیر الوقافحهش عضاء الذین رالاختیار أنه بقرار من مجلس الوزراء یتم  •
 صة بالوقف الجعفري. الخا یعاتتراح التشرأن المجلس من وظائفه وصلاحیاته اق •
بناء علی ذلك    علي السید رجع الدیني العلی الإمام احة المسمیع أن نقول بأن فتوی تطس ن ؛و

الفات صریحة  مخئه علی لاحتوا  ، تعارض المشروع ولا تجیزه ]دام ظله[ ستاني السیالحسیني 
ائل،  المس  هذه التعامل معلمذهب الجعفري الذي لدیه خصوصیة في ام الوقف عند احکل

 . الآخریناجع التقلید مر وهکذا شأن بقیة الفتاوی الصادرة من
الهداة   الطاهرینالطیبین ه وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآل  ، له رب العالمینالحمد لو

 .المهدیین
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